
المحكمـة الاتحادیة العلیـا

SJ

2014سنة دیسمبرمن 23جلسة الثلاثاء الموافق 
دول  دالوھاب عب دكتور/  عب ي ال ید القاض ة الس یس –برئاس رئ

لاح  ادي وف دالرحمن الحم ھاب عب اة / ش ادة القض ویة الس ة، وعض المحكم

والبشیر بن الھادي زیتون. ومحمد عبد الرحمن الجراحشایع الھاجري

   )3(

دستوریة2013لسنة 5الدعوى رقم 
وع. 1( ا. دف ة العلی ة الاتحادی راءات. المحكم ا". إج توریة" رفعھ وى دس ) دع

قانون" تطبیقھ".

ت بإقام- ي أذن ة الت ة المحكم ر جلس دیم محض دم تق توریة. ع دعوى الدس ا تال ھ

د  حیفتھا عن تندات ص ع مس ة. لا إم م المحكم داعھا قل دم رتتیی زاء ع ھ ج ب علی

ر  دد نظ ي بص ة وھ ر المحكم ت بص ر تح ون المحض وب أن یك ول. وج القب

الدعوى. أساس ذلك وعلتھ؟

؟التوسع في إجراءات رفع الدعوى الدستوریة. غیر جائز. حد ذلك-

ا - ا طبق ة بھ ال المحكم دعوى لاتص ول ال دم قب دفع بع رفض ال ال ب راء للإمث ج

ي  انون ف مة الق ذي رس حیح ال ادة الص ن الم ة م رة الثانی انون 58الفق ن ق م

المحكمة الاتحادیة العلیا.

) دعوى دستوریة" الخصوم فیھا". إجراءات. قانون" تطبیقھ". دفوع.2(

ون - ریعي المطع نص التش ام ال ا. اختص ة. مناطھ توریة. عینی دعوى الدس ال

ل أ باطھ داخ دى انض تظھار م توریتھ واس دى دس ة م ھ لمراقب ي ذات ھ ف ر طعلی

یھم. ا دعى عل ى الم ات إل ھ أي طلب ا توجی من فیھ توریة. لا تتض رعیة الدس لش

علة ذلك؟

ة- ام الجھ وؤلاختص ا ةالمس اه. علمھ ا. مقتض ریع فیھ دار التش ن إص ع

ذه.  راءات لتنفی ن إج ذه م ا تتخ دعوى وم ي ال ادر ف الحكم الص ا ب ومواجھتھ

؟أساسھ

دع- ي ال یھم ف دعى عل فھ الم دام ص دفع بانع رفض ال ال ب رورة مث دم ض وى لع

اختصامھم فیھا شخصیاً.
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دستور. حریات شخصیة. حق. قانون" تفسیره". تشریع. إمارة أبوظبي. )3(

ن قرین- ل م واطن وجع یة للم ة الشخص مان الحری ھ بض تور. تكفل ةالدس

م  ي تحك س الت اییر والأس د المع ق وأوج ذا الح ة ھ ة لممارس راءة دعام الب

وق ك الحق یانة تل ریعیة لص ة التش ن المنظوم یق م د أو تض ن أي تع ا م وحمایتھ

ذلك وأساسھ؟مؤدى. نطاقھا. ووجود جھاز قضائي مستقل لحمایتھ

دعى - انون الم یر الق وب تفس ة بوج ار المنظوم ي إط توریة ف دم دس ع

ریعیة د الأصالتش اق القواع ي نط ة وف املة للدول ائي والش انون الجن لیة للق

العام. مؤدى ذلك؟ 

ر - وافر العنص م أو ت ألة العل ن مس كوتھ ع وظبي. س ارة أب ي لإم انون المحل الق

ى إحالت یره عل وب تفس رم. وج ل المج وي للفع انون ھالمعن ادئ الق ى مب عل

ذا الفعل.الجنائي العام أو الاتحادي المشترك معھ في تجریم ھ

ره - ى فق ادة الأول توریة الم انون 14دس ن الق نة 2م ارة لإ2008لس م

أبوظبي في شأن الغذاء بالإمارة. أساسھ؟

. قانون محلي. دستور.) قانون اتحادي4(

وع - ي ذات الموض ة ف ة والمحلی وانین الاتحادی ین الق تلاف ب زاحم والاخ الت

ال  ادي. لا مج انون الاتح ق للق ي التطبی ة ف ره. الأولوی ھ. أث رع فی ذي ش ال

دم للا ن بع ك. الطع ؤدى ذل أن. م ذا الش توریة بھ دم الدس ن بع اء أو الطع دع

الدستوریة الوارد في ھذا الشأن. غیر مقبول.

ـــــــ

ادتین -1 ص الم ان ن ا ك تور و 99لم ن الدّس انون 58م ن ق م
رد  م ت توریة ل دّعوى الدّس ر ال اص نظ أن اختص ا بش ة العلی ة الاتحادی المحكم

ھ  رورة تقدیم ر وض ى المحض ارة إل ا إش دعوىبھم حیفة ال تندات ص ع مس ، م
ر ھ تقری دم مراعات ن ع ب ع د یترت دّد ق راء مح ل أو إج ة بأج تراط تقدیم أو اش
ره  بق تقری ا س ع م یا م ر، وتماش ي الأم ا ف ة م ل غای ن ب ول الطع دم قب زاء ع ج
ر  ت بص ر تح ك المحض ون ذل رورة أن یك ة ، ض ذه المحكم اء ھ ي قض ف
حة  دي ص ة م ا مراقب نى لھ ي یتس دّعوى حت ر ال دد نظ ي بص ة وھ المحكم
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واء  انون س مھ الق ذي رس ق ال اً للطری ا طبق ة بھ ال المحكم ا ، واتص إجراءاتھ
فھ ق بص دم تعل دفع بع ریح لل ة الص ول المحكم دّعوى ، أو قب ع ال راف

الدستوریة وأذنھا بإقامة الدعوى بشأنھ ، أو أجل رفعھا ...إلخ . 
تندات  ة مس اف لحافظ د أض اعن ق ن الأوراق أن الط ین م ان الب ا ك ولم
ي  ؤرخ ف ة الم ر الجلس ن محض ورة م دیمھا ، ص ابق تق دّعوى الس ال

دفع 30/3/2013 ت ال د قبل دعوى ق اظرة ال ة ن ھ أن المحكم ین من ذي یب وال
ت ال دیھا ومكّن ار ل توریة المث دم الدّس دّعوى بع ة ال ل لإقام ن أج دعى م م

ذلك ا ب راء ، بم اً للإج م طبق د ت دّعوى ق ة بال ذه المحكم ال ھ ھ اتص ون مع یك
رة  انون ( فق مھ الق ذي رس حیح ال ادة 2الص ة 58م ة الاتحادی انون المحكم ق

ي  ع ف دم التوس ن ع ة م ذه المحكم اء ھ ھ قض تقر علی ا أس ا ) وم العلی
انون  دّدھا الق ي ح الات الت ي الح رھا ف دّعوى وحص ذه ال ل ھ ع مث راءات رف إج

الإجراء  ر وب ذلك ، ولا یغی ة ب ات المخول خاص والھیئ ن الأش حیح وم الص
ق  د تحق دّعوى بع د ال د قی ذكور عن ة الم ر الجلس دیم محض دم تق ك ع ن ذل م

العلة من ھذا الإجراء . 
دعوى -2 ن أن ال ائھا م ي قض رر ف و مق ا ھ ى م وّه إل ة نت ت المحكم ا كان لم

ریع نص التش ام ال ا اختص ا ، ومناطھ ة بطبیعتھ توریة عینی ون الدس ي المطع
دى  تظھار م توریتھ ، واس دى دس ة م تھدافاً لمراقب ھ اس ي ذات ھ ف علی
ى  ات إل ا أي طلب ھ فیھ توریة ، ولا توج رعیة الدس ر الش ل أط باطھ داخ انض
ارھم  ا اعتب ا مردّھ فتھم فیھ ك لآن ص دعوى ، ذل ذه ال ي ھ یھم ف دعي عل الم

ھ والإ ا ختم اط بھ ریعي والمن نصّ التش ن ال ؤولة ع ة المس ي الجھ ذن ممثل
ت  اس فلیس ذا الأس ى ھ ة ، وعل ھ الإلزامی اذ وقوت یغة النف ائھ ص ره وأكس بنش
ق  اء ح دَ اقتض ات قص م طلب ھ لھ ذي توجّ ي ال م الحقیق فة الخص م ص لھ
دّعوى  ي ال ادر ف م الص یس للحك ذمتھم ول دّعي ب ب للم ن ترت ي أو دی شخص
ى  ي عل راءات التقاض ر أن إج ي الأم ا ف ة م ل غای زھم ب ى مرك أثیر عل ن ت م

ھ إطلا ات وجوبی ي بیان أنھا ف انون بش اه الق ا افتض ام وم یاغة الأحك ا وص قھ
دعوى  ي ال ومة ، وف ة خص ي أی ي ف ة التقاض ا أھلی رفین لھم ود ط ي وج تقتض
ریع  دار التش ن إص ؤولة ع ة المس ام الجھ إن اختص ذات ف توریة بال الدّس
ن  ذه م د تتخ ا ق ا وم ادر فیھ الحكم الص ا ب ا ومواجھتھ رورة علمھ یھ ض تفتض

راءات ادة إج ام الم لا بأحك ذه عم لطة 101لتنفی اط بالس ذي أن تور ال ن الدّس م
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ا  اذ م ي اتخ ادرة إل وال المب ب الأح ارات بحس ي الإم اد أو ف ي الاتح ة ف المعنی
ا  وء م ى ض حیحھا عل توریة أو لتص ة الدّس ة المخالف دابیر لإزال ن ت زم م یل

ت ر من اس وغی ر أس ى غی حى عل دّفع یض ذا ال إن ھ ھ ف م ، وعلی رره الحك ج ق
لكونھ لا یحقق لمثیره سوى مصلحة نظریة بما یتعین ردّه أیضا .

ت -3 ا كان ق لم تور المتعل ن الدّس ث م اب الثال ى أن الب وه إل ة تن المحكم
واطن  یة للم ة الشخص مان الحری ل بض د تكف ة ق وق العام ات والحق بالحرّی
رع  ف المش م یق ق ، ول ذا الح ة ھ ة لممارس راءة دعام ھ الب ن قرنی ل م وجع

تو یاق الدس ي ذات الس د ف ل أوج ك ب ن ذل دئي ع لان المب رّد الإع د مج ري عن
وق  ك الحق یانھ تل ریعیة لص ة التش م المنظوم ي تحك س الت اییر والأس المع
یاق  ـذا الس ي ھـ أتي ف ا ، وی ـن نطاقھ ـق م دّ أو تـــطــبــی ن أي تع ا م وحمایتھ

ت ا أرس واد  ةم رة . منھ41و28، 27الم ة آم د قانونی ادئ وقواع ن مب ا م
اب  ریم ولا عق ات أي لا تج رائم والعقوب ة الج دة قانونی ال قاع بیل المث ى س عل
ى  خص عل ب الش ى لا یعاق وانین حت ھ الق دم رجعی دة ع ص ، وقاع دون ن ب
ى لا  ة حت یة العقوب دة شخص ھ ، وقاع انون بتجریم دور ق ل ص ھ قب ل ارتكب فع
اء  وج القض كوى وول ي الش ق ف دأ الح ره ، ومب رم غی ن ج خص ع أل  ش یس

مى أي دفاع انوني الأس النص الق ادئ ب ذه المب مین ھ تھن . فتض ق إم ن ح اً ع
ھ  تكم فی تقل لا یح اجح ومس ائي ن از قض ود جھ ب وج ى جان تور . إل الدّس
یة  وق الشخص ة الحق ل بحمای و الكفی انون ، ھ میره والق ى ض ي إلا إل القاض
یة  ن قدس ا م یط بھ ا أح د وم ادئ والقواع ذه المب ون ھ ا ، وتك وّه عنھ المن

ة ریع وعلوی لطة التش ن س ي ذھ رة ف ة –حاض ت أو اتحادی ة كان –محلی
ق  ر ویطب و یفس ي وھ ن القاض ي ذھ ریعات وف وص والتش وغ النص ي تص وھ

القانون . 
ذه  ر ھ دد نظ ى بص ة وھ ذه المحكم إن ھ ك ف ن ذل ا ع ھ وتفریع ث إن وحی
ر  ا یفس توریتھ إنم دم دس دّعي بع انون الم ا أن الق ب أعینھ ع نص دّعوى تض ال

ي  د ف اق القواع ي نط ة وف املة للدّول ریعیة الش ة التش ذه المنظوم ار ھ إط
ا  ة ثبوتھ ة لجھ یل الجریم ث تأص ن حی ام م ائي الع انون الجن ولیة للق الأص

وقیام أركانھا المادّیة والمعنویة . 
دم  ون بع وظبي المطع ارة أب ي لإم انون المحل ان الق ك وك ان ذل ا ك لم

دعوى  ذه ال ي ھ وده ف ض بن توریة بع واد دس ى الم ة عل أن الرقاب در بش د ص ق
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یم  عیاً لتنظ ذلك س ة ب ة المكلف زه المراقب خاص وأجھ ام أش د مھ ة وتحدی الغذائی
ع  ة من ع لغای ارة والتوزی الك التج ةمس حة العام ى الص ة عل ش والمحافظ . الغ

ادة  صّ بالم د ن ارة 16ولق ة الض واد الغذائی داول الم ریم ت ى تج ھ عل من
ة ات جزائی رّرت عقوب حة وق ھ بالص ا حدّدت ب م ى حس ذلك عل ة ل متفاوت

الفقرة  ادة . وإن ورد ب ك الم تة لتل رات الس ن 14الفق ى م ادة الأول ن الم م
ادّة  ازة الم رد حی ار مج طلحات ، اعتب اریف والمص اب التع ي ب انون ف ذا الق ھ

ك  داولھا ، إلا أن ذل ام ت ي مق ة ، ف ارة أو المغشوش ة الض ان –الغذائی وأي ك
ذا ة ھ ي دق رّأي ف ھ ال ة وج ھ اللغوی ف أو بلاغت ول –التعری ن أص ال م لا ین

ریع  دھا تش انون واعتم اء الق اھا فقھ ا أرس ة كیفم ریم العام د التج وقواع
ركن  ادّي وال ركن الم وافر ال رورة ت أن ض ارن بش انون المق ة والق الدّول
یر  د تفس دّعوى عن اظر ال ي ن لطة القاض ن س د م ة ، ولا یح وي للجریم المعن

د ال وء مقص ى ض نص عل وت ال ول ثب رّي ح نھ ، والتح ن س ة م رّع والعل مش
ي  تقر ف ى تس ائي حت د الجن وافر القص احبھ وت بتھ لص رم ونس ل المج الفع
ى  س عل ام تؤس راءة ، فالإحك ة أو الب م بالإدان ة الحك ھ قناع ھ وعقیدت یقین
ن  ن س رّع م ى المش ان مبتغ ا ك ین . ولم ك والتخم ى الش ین لا عل زم والیق الج

یم قط و تنظ انون ھ ذا الق واد ھ ى الم ة عل ام الرقاب ة وإحك ع الأغدی اع توزی
د أو  ذاء الفاس داول الغ ع ت ة بمن حة العام ى الص ة عل ة والمحافظ الغذائی
ة  ادي للجریم رّكن الم إن ال ر ، ف ذا الخط الف ھ ن یخ ة م وش ومعاقب المغش

ي ال الش داول ، أي انتق ة الت ي عملی ل ف ا یتمث ة أو ءإنم ن جھ ر م ین أكث ب
ة  ت عملی خص ، وإن كان يش ك الش مل مس د تش داول ق ى ءالت ة أول ي مرحل ف

ادة  اعة أو الم ك البض حیح ، فمس ر ص س غی ر إلا أن العك الھ للغی ل إیص قب
داولھا  ة وت ة الموالی ى المرحل ھ إل رورة انتقال ي بالض ا ، لا یعْن خص م ن ش م
ریم  ن تج ة م ذلك العل ق ب ى تتحق تھلكین حت ور المس ى جمھ ل إل ر لتص ع الغی م

ن  ا ع ل . أم ذا الفع اعة ھ ك البض م ماس ي عل ل ف وي فیتمث ركن المعن ال
رارا  داولھا إض ا وت ى ترویجھ ك عل ع ذل ھ م رتھا وإقدام ادھا ومض بفس
ان  ن ك خص م ي ش ادي ف رع الاتح ھ المش م افترض ذا العل ر وھ حة الغی بص

رة  ارة ( فق تغل بالتج ادة 2مش ن الم م 2م ادي رق انون الاتح ن الق نة 4م لس
دلیس 1979 ش والت ع الغ أن قم ي ش ة ) إلا أن ف املات التجاری ي المع ف

كت  ذي س وظبي ال ارة أب ي لإم انون المحل بة للق ذلك بالنس ن ك م یك ر ل الأم
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ل  ة للفع فة عام وي بص ر المعن وافر العنص م أو ت ألة العل ن مس ا ع تمام
م  وافر العل راض لت ھ افت ى كون كوت عل ذا الس ر ھ وز أن یفسّ رّم ، ولا یج المج

ة ى قرین داء عل ائي واعت د الجن ك والقص ن ذل س م ى العك ل عل راءة ب الب
ام أو  ائي الع انون الجن ادئ الق ى مب ة عل ھ إحال ى أن ر عل ي أن تفس فینبغ
ذا  ل وھ ذا الفع ریم ھ ي تج ھ ف ترك مع ذي  یش ذكور ال ادي الم انون الاتح الق
ة  ـبت معاقب ا طل ـالة حینم رار الإح ـي ق ـة فـ ة العام ھ النیاب ا تبنت ل م بالفع

ـنھم راف ـن ضــم ین ( وم ـون المتھم ـاً لــلـقـان ـوى ) طــبــق ـذه الــدّع ـعة ھ ـ
ى  اء عل ة وبن ادي  . وعلی انون الاتح ود الق وظبي وبن ارة أب ـحلي لإم الــم

رة  ى فق ادة الأول ب للمّ ا نس إن م طھ ف بق بس ا س ع م انون 14جمی ن الق م
م  ي رق نة 2المحل وء 2008لس راض س راءة وافت ة الب ى قرین داء عل ن اعت م

ائ ا بش ة وتعیبھ ن النی ویم م ند ق ى س ائم عل ر ق حي غی توریة یض دم الدّس بة ع
القانون.

ادة -4 ي الم نص ف ان ال ا ك وانین 151لم ھ : " للق ى أن تور عل ن الدّس م
وائح  ریعات والل ى التش ة عل ھ الأولوی اً لأحكام در وفق ي تص ة الت الاتحادی
ن  ل م ارض یبط ة التع ي حال ارات . وف لطات الإم ن س ادرة م رارات الص والق

ریع ك التش ل ذل ذي یزی در ال ى بالق ریع الأعل ع التش ارض م ا یتع ى م الأدن
تور .  ام الدّس ومة بأحك ألة محس ذه المس ى أن ھ دل عل ارض ..." ی التع
ة  وانین الاتحادی ین الق تلاف ب زاحم والاخ ال الت ي ح ھ ف ك أن ؤدي ذل وم
ق  ي التطبی ة ف إن الأولوی ھ ف رّع فی ذي ش وع ال ي ذات الموض ة ف والمحلی

انون ا ون للق ال تك ذكورة ولا مج توریة الم ادة الدس ریح الم ق ص ادي طب لاتح
ذلك  حي ب أن ، ویض ذا الش توریة بھ دم الدّس ن بع ن أو الطع اء أو الطع للادع

ھذا الوجھ من الطعن بدوره قد ورد على غیر محلّ.

لاجراءاتا
ـــــــــ
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ایو  ھر م ن ش ع م اریخ التاس حیفة 2013بت دعي ص ل الم أودع وكی

دم  م بع اً الحك ا طالب ة العلی ة الاتحادی اب المحكم م كت دعّوى قل ذه ال ھ

رة  توریة الفق ادة 14دس ن الم ى م رة الاول ى والفق ادة الأول ن الم ن 16م م

م  انون رق نة 2الق ك 2008لس وظبي ، وذل ارة أب ذاء بإم أن الغ ي ش ف

ع ق ھا م ادة لتعارض واردة بالم راءة ال ة الب دي 28رین تور  والتع ن الدس م

ادة  ة بالم راد المكفول یة للأف ة الشخص ى الحرّی ذلك 26عل ھ ، وك من

ادة  ن الم ى م رة الأول ص الفق ارض ن م 16لتع ادي  رق انون الاتح ع الق م

نة 4 ادة 1979لس رة 2( م ة 3فق ا عقوب ش ) ، ولتقریرھ ع الغ ان قم بش

د م ة أش ن ذات الجریم ر ع انون الأخی ي الق واردة ف ة ال ن العقوب

رة  ة المض ادة الغذائی زین للم ل أو التخ ازة أو النق رد الحی ا مجّ ولتجریمھ

ك .  ى ذل ب عل ذي لا یعاق ادي ال انون الاتح لاف الق ى خ حة عل بالص

اریخ  ین 28/5/2013وبت راراً بتعی ة ق ذه المحكم یس ھ ید رئ در الس أص

یر ال یاً لتحض ون قاض یر زیت ي البش إعلان القاض ام ب ث ق دعّوى ، حی

ایا  دمت إدارة قض الرأي ، وتق ذكرة ب ة م ة العام ت النیاب وم فأودع الخص

ذكرة  یھم بم دعي عل ن الم ة ع وظبي نیاب اء أب دائرة قض ة ب تالحكوم انتھ

ث إن  وعاً . وحی ھ موض كلاً أو رفض ن ش ول الطع دم قب دفّع بع ى ال ا إل فیھ

د  ة وبع اءالمحكم ة الانتھ دعّوى للمرافع ة ال یر وتھیئ ال التحض ن أعم م

ة  ددّت جلس لان 6/5/2014ح د إع ة بع ة المحكم ام ھیئ ا أم لنظرھ

ة  ة المرافع ا جلس ت آخرھ ات كان دة جلس ا لع ل نظرھ م تواص وم ، ث الخص

والتي تقرر فیھا حجز الدعّوي للحكم بجلسة الیوم .4/11/2014في 

المحكمــة
ـــــــــ
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لازم  ـقدر ال ن الأوراق  وبالـ ین م ا یب ى م ائع عل ث إن الوق حی

للــفصل فـــــــي الدعوى 

اریخ  ھ بت ي أن ل ف ة 22/11/2013تتحّص رة الكلی ة الظّف رت نیاب أم

ة  ن المدعی ل م ة ك وین .....–بإحال دمات التم ا –لخ خص مالكھ ي ش ف

د البی...... وا بقص ونھم عرض امھم بك رین ، لاتھ ة وآخ ن الدوّیل یئاً م ع ش

اس  اة الن ریض حی أنھ تع ن ش ان م ا ك لاحیة بم ة الص ان منتھی ة الانس أغذی

دم  ك ، ع ى ذل ادة عل ى ، زی ة الأول بة للمتھم ر ، وبالنس حتھم للخط وص

ا  تخراجقیامھ ة باس ن الجھ اط م ة النش ة لممارس حیة اللازم ھادة الص الش

واد :  اً للم اكمتھم طبق ت مح ة ، وطلب ن10و 9و 2/2و1المختص م

م  ادي رق انون الاتح نة 4الق ي 1979لس دلیس ف ش والت ع الغ ان قم بش

المواد  ة وب املات التجاری ن 17/ 5، 16/1، 7/1، 5، 4، 1المع م

م  ي رق انون المحل نة 2الق وظبي . 2008لس ارة أب ذاء بإم أن الغ ي ش ف

م  ت رق ة تح رة الجزائی ة الظف ام محكم دعّوي أم رت ال وإذ نظ

ت فی112/2013 د حكم اریخ فق ا بت ة 13/2/2013ھ ة المتھم بإدان

ى  دعوى –الأول ذه ال ة ھ ى –رافع ة الأول ن التھم ا ع خص مالكھ ي ش ف

ة  احب المؤسس اد ص ع إبع م م ف درھ ائتي أل ا م ة وتغریمھ والثانی

ا  ھر وتغریمھ تة أش دة س لّ م لاق المح دة ، وإغ ة الفاس ادرة الأغذی ومص

رة  ة ... لاآعش ة الثانی ن التھم م ع تأنفف درھ م اس یھم الحك وم عل المحك

م  تئناف رق ة 1192/2013بالاس رة ، وبجلس تئناف الظف ة اس ام محكم أم

تأنف الأول 30/3/2013 ر المس ھ –... ......–حض حبة محامی ص

رة  ى فق ادة الأول توریة الم دم دس ا بع ع فیھ ذكرة دف ر بم دم الأخی 14وتق

ادة  ارة أب16والم ى لإم انون المحل ن الق ة م ى وخامس رة أول وظبي  فق

م  نة 2رق ة 2008لس ام المحكم توریة أم وى دس ة دع لا لإقام تمس أج وال

تئناف  ل الاس ة تأجی ررت المحكم ة ق ذات الجلس ا ، وب ة العلی الاتحادی

ـلسھ  اریخ 14/5/2013لـجـ دعّوى . وبت ة ال أودع 9/5/2013لإقام



المحكمـة الاتحادیة العلیـا

SJ

توریة  دم دس ن بع حیفة طع ة ص ـذه المحكم ـم ھ ذكور قلـ امي الم المح

ونیة المطعون علیھا . المواد القان

ین  ى وجھ وم عل توریة یق دم الدسّ ن بع ي الطع ث إن مبن وحی

ین رة اثن ب الفق ا تعیی ارة 14: أولھم ي لإم انون المحل ن الق ى م ادة أول م

م  وظبي رق نة 2أب راءة 2008لس ة الب ع قرین ھا م بان تعارض بحس

ادة  واردة بالم ھ ال28ال ابعة من ادة الس تور والم ن الدسّ دت م ي اعتم ت

یة  ة الشخص دأ الحری ریع ، ومب یس للتش در رئ لامیة كمص ریعة الإس الش

ادة  وارد بالم واطنین ال ذكورة 26للم ادة الم ك لأن الم تور ، وذل دس

اً  دة مجّرم ة الفاس ادة الغذائی ازة الم ك أو حی رد مس رت أن مج اعتب

ائز  ة الح وء نی وافر س دى ت ث م ن بح ر ع ع النظ اً بقط ھ جنائی اً علی ومعاقب

الغیر ،  راراً ب داولھا إض ا وت ى ترویجھ ھ عل ادة وإقدام اد الم ھ بفس لعلم

اني  ھ الث ا الوج ریم . أمّ ة التج ھ عملی وم علی ذي تق وي ال ركن المعن و ال وھ

ع  ا م ون علیھم ادتین المطع ین الم ارض ب ي التع ل ف توریة فیتمث دم الدس لع

م  ادي رق انون الاتح نة 4الق انون 1979لس ش ، فالق ع الغ ان قم بش

دة الأ ادة الفاس زین الم ل أو تخ رّدة أو نق ازة المج ى الحی ب عل ر لا یعاق خی

رم  ادي لا یج انون الاتح م إن الق ي ، ث انون المحل ا ورد بالق لاف م ى خ عل

ل  ة ب ن نی ان حس ن ك ترطم اعة ، اش اد البض م بفس ش أو العل ي الغ ركن

ادة  ى م رة أول ي ( فق انون المحل واردة بالق ة ال إن العقوب را ف ) 16وأخی

) . 3و 2شد من العقوبة الواردة بالقانون الاتحادي ( مادة أ

دم  یر تق ي التحض ام قاض دعوى أم داول ال دى ت ھ ول ث إن وحی

ذكرة  وظبي بم اء أب دائرة قض ة ب ایا الحكوم انوني لإدارة قض ل الق الممث

كلاً  ن ش ول الطع دم قب ا ع كلیین ، أولھم دفعین ش ا ب ك فیھ ة تمس جوابی

د حیفتھ عن و ص ة لخل ر جلس خة محض ن نس ة م م المحكم داعھا قل إی

ل  ا یمث و م توریة ، وھ دعّوى الدس ھ ال رّحت بإقام ي ص ة الت المحكم

دام  ا انع دعّوى ، وثانیھم ا بال ة العلی ال المحكم إجراءات اتص لالا ب إخ

لط  د تس توریة ق دم الدس الطعن بع دعّوى ، ف ي ال دھم ف ون ض فھ المطع ص

رورة  ن ض مً م یس ث ة ول واد قانونی ى م ي عل فاتھم ف خاص بص ام أش لإقح
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ذكرة  ا ورد بالم ل م وع فحاص ن الموض ا ع یھم . أم دعّى عل دعّوى كم ال

م  ھ ل ون علی انون المطع أن الق ولا ب توریة ق دم الدسّ بھة ع ي ش و نف ھ

داھا ، إذ  ن م دّ م راءة أو یح ة الب ى قرین د عل م یعت ة ول وء النی رض س یفت

ام ر قی ن عناص ر م ا كعنص ي قائم ائي یبق د الجن ى أن القص ة وعل الجریم

س ،  ات العك تھم إثب ھ ، وللم دلّیل علی ة ال ھ وإقام ام تحقیق لطة الاتھ س

الفقرة  ا ورد ب اً لم داول طبق ف الت ي 14وتعری و ف ى ھ ادة الأول ن الم م

ائي .  د الجن ھ بالقص ة ل ة ولا علاق ادي للجریم ر الم ا للعنص ھ تعریف حقیقت

ي م انون المحل ارض الق ة تع توریة لجھ دم الدسّ وص ع انون وبخص ع الق

ادة  إن الم رّرة ف ة المق ریم والعقوب اق التج ث نط ن حی ادي م 122الاتح

وي  الا ینط ل م ي ك ریع ف اد بالتش ارات الاتح ت لإم تور خوّل ن الدسّ م

ن  م فم ن ث اد ، وم لطات الاتح ري لس ریعي الحص اص التش ت الاختص تح

اص  مولھا بالاختص دم ش ذاء لع ادة الغ ي م ریع ف ارة التش ق الإم ح

ریعي ال لاّ التش راه مخ ا ت ریم م بیل تج ذا الس ي ھ ا ف اد ، ولھ ري للاتح حص

بالسلامة والصحة العامة وتحدید العقوبة التي تراھا مناسبة . 

ادي ،  انون الاتح ي للق انون المحل ة الق إن مخالف ة ف ة ثانی ن جھ ھ وم ا أن كم

متھ  اقض حس زاحم أو التن ذا الت توریة لأن ھ دم الدسّ ن بع ھ الطع یس مجال ل

ادة  ض 151الم الات بف ذه الح ل ھ ي مث ت ف ي اقتض تور الت ن الدسّ م

اره  ادي باعتب انون الاتح ة للق ل الأولوی ق بجع د التطبی تلاف عن الاخ

القانون الأعلى . 

اق  دم إرف كلاّ لع ن ش ول الطع دم قب دفّع بع ن ال ھ ع ث إن وحی

ة  ت بإقام ي أذن ة الت ة المحكم ر جلس خة محض ن بنس حیفة الطع ص

تور دعّوى الدسّ ادتین ال ص الم ك أن ن ردود ذل ع م و دف ن 99یة ، فھ م

تور و  أن 58الدسّ ا بش ة العلی ة الاتحادی انون المحكم ن ق اصم اختص

رورة  ر وض ى المحض ارة إل ا إش رد بھم م ت توریة ل دعّوى الدسّ ر ال نظ

ل أو  ة بأج تراط تقدیم دعوى ، أو اش حیفة ال تندات ص ع مس ھ م تقدیم

ھ دم مراعات ن ع ب ع د یترت ددّ ق راء مح ول إج دم قب زاء ع ر ج تقری

اء  ي قض ره ف بق تقری ا س ع م یا م ر، وتماش ي الأم ا ف ة م ل غای ن ب الطع
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ة  ر المحكم ت بص ر تح ك المحض ون ذل رورة أن یك ة ، ض ذه المحكم ھ

حة  دي ص ة م ا مراقب نى لھ ي یتس دعّوى حت ر ال دد نظ ي بص وھ

انون  مھ الق ذي رس ق ال اً للطری ا طبق ة بھ ال المحكم ا ، واتص إجراءاتھ

واء تعل دفع س ریح لل ة الص ول المحكم دعّوى ، أو قب ع ال فھ راف ق بص

بعدم الدستوریة وأذنھا بإقامة الدعوى بشأنھ ، أو أجل رفعھا ...إلخ . 

تندات  ة مس اف لحافظ د أض اعن ق ن الأوراق أن الط ین م ان الب ا ك ولم

ي  ؤرخ ف ة الم ر الجلس ن محض ورة م دیمھا ، ص ابق تق دعّوى الس ال

ین30/3/2013 ذي یب ت وال د قبل دعوى ق اظرة ال ة ن ھ أن المحكم من

ة  ل لإقام ن أج دعى م ت الم دیھا ومكّن ار ل توریة المث دم الدسّ دفع بع ال

م  د ت دعّوى ق ة بال ذه المحكم ال ھ ھ اتص ون مع ا یك ذلك ، بم دعّوى ب ال

رة  انون ( فق مھ الق ذي رس حیح ال راء الص اً للإج ادة 2طبق انون 58م ق

ا أس ا ) وم ة العلی ة الاتحادی ن المحكم ة م ذه المحكم اء ھ ھ قض تقر علی

ي  رھا ف دعّوى وحص ذه ال ل ھ ع مث راءات رف ي إج ع ف دم التوس ع

خاص  ن الأش حیح وم الإجراء الص انون وب ددّھا الق ي ح الات الت الح

ة  ر الجلس دیم محض دم تق ك ع ن ذل ر م ذلك ، ولا یغی ة ب ات المخول والھیئ

المذكور عند قید الدعّوى بعد تحقق العلة من ھذا الإجراء . 

دعّوى  ي ال یھم ف دعّى عل فة الم دام ص دفع بانع ن ال ھ ع ث إن وحی

ى  وّه إل ة نت ذه المحكم إن ھ یاً ، ف ا شخص امھم فیھ رورة لاختص دم ض لع

ا ،  ة بطبیعتھ توریة عینی دعوى الدس ن أن ال ائھا م ي قض رر ف و مق ا ھ م

تھدافاً  ھ اس ي ذات ھ ف ون علی ریعي المطع نص التش ام ال ا اختص ومناطھ

ة م ر لمراقب ل أط باطھ داخ دى انض تظھار م توریتھ ، واس دى دس

ات إل ا أي طلب ھ فیھ توریة ، ولا توج رعیة الدس ي الش یھم ف دعي عل ى الم

دعوى ،  ذه ال ا ھ ا مردھّ فتھم فیھ ك لآن ص ارھمذل ة اعتب ي الجھ ممثل

ره  ھ والإذن بنش ا ختم اط بھ ریعي والمن نصّ التش ن ال ؤولة ع المس

ائھ ھ الإلزاوأكس اذ وقوت یغة النف م ص ت لھ اس فلیس ذا الأس ى ھ ة ، وعل می

ق  اء ح دَ اقتض ات قص م طلب ھ لھ ذي توجّ ي ال م الحقیق فة الخص ص

ي  ادر ف م الص یس للحك ذمتھم ول دعّي ب ب للم ن ترت ي أو دی شخص
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راءات  ر أن إج ي الأم ا ف ة م ل غای زھم ب ى مرك أثیر عل ن ت دعّوى م ال

ا  ام وم یاغة الأحك ا وص ى إطلاقھ ي عل اهالتقاض أنافتض انون بش ي الق ھا ف

ة  ي أی ي ف ة التقاض ا أھلی رفین لھم ود ط ي وج ھ تقتض ات وجوبی بیان

إن  ذات ف توریة بال دعوى الدسّ ي ال ومة ، وف امخص ة اختص الجھ

ا  ا ومواجھتھ رورة علمھ یھ ض ریع تفتض دار التش ن إص ؤولة ع المس

ن  ذه م د تتخ ا ق ا وم ادر فیھ الحكم الص راءاب ام تإج لا بأحك ذه عم لتنفی

ادة  تو101الم ن الدسّ ي م اد أو ف ي الاتح ة ف لطة المعنی اط بالس ذي أن ر ال

ة  دابیر لإزال ن ت زم م ا یل اذ م ي اتخ ادرة إل وال المب ب الأح ارات بحس الإم

ھ  م ، وعلی رره الحك ا ق وء م ى ض حیحھا عل توریة أو لتص ة الدسّ المخالف

ق  ھ لا یحق تج لكون ر من اس وغی ر أس ى غی حى عل دفّع یض ذا ال إن ھ ف

یتعین ردهّ أیضا .لمثیره سوى مصلحة نظریة بما

ن  ھ الأول م ر بالوج ا ذك ن وم وع الطع ن موض ھ ع ث إن وحی

رة  توریة الفق دم دس اب ع م 14أس انون رق ن الق ى م ادة الأول ن الم 2م

نة  راءة 2008لس ة الب ع قرین ھا م ن تعارض ند م ى س وظبي عل ارة أب لإم

ى  وه إل ة تن إن المحكم تور ، ف ولتین بالدس یة المكف ة الشخص أن والحری

ل  د تكف ة ق وق العام ات والحق ق بالحرّی تور المتعل ن الدسّ ث م اب الثال الب

ة  راءة دعام ھ الب ن قرنی ل م واطن وجع یة للم ة الشخص مان الحری بض

لان  رّد الإع د مج توري عن رع الدس ف المش م یق ق ، ول ذا الح ة ھ لممارس

م  ي تحك س الت اییر والأس یاق المع ي ذات الس د ف ل أوج ك ب ن ذل دئي ع المب

دّ أو المنظو ن أي تع ا م وق وحمایتھ ك الحق یانھ تل ریعیة لص ة التش م

ت ا أرس یاق م ـذا الس ي ھـــــ أتي ف ا ، وی ـن نطاقھ ـق مـــــ ةتــــــطـــبــیـــ

واد   ى 41و28، 27الم ا عل رة . منھ ة آم د قانونی ادئ وقواع ن مب م

اب  ریم ولا عق ات أي لا تج رائم والعقوب ة الج دة قانونی ال قاع بیل المث س

دو ى ب خص عل ب الش ى لا یعاق وانین حت ھ الق دم رجعی دة ع ص ، وقاع ن ن

ل  ھفع ة ارتكب یة العقوب دة شخص ھ ، وقاع انون بتجریم دور ق ل ص قب

كوى  ي الش ق ف دأ الح ره ، ومب رم غی ن ج خص ع أل  ش ى لا یس حت

اد ذه المب مین ھ تھن . فتض ق إم ن ح اً ع اء دفاع وج القض النص ئوول ب
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تور . مى أي الدسّ انوني الأس اجح الق ائي ن از قض ود جھ ب وج ى جان إل

ل  و الكفی انون ، ھ میره والق ى ض ي إلا إل ھ القاض تكم فی تقل لا یح ومس

د  ادئ والقواع ذه المب ون ھ ا ، وتك وّه عنھ یة المن وق الشخص ة الحق بحمای

ریع  لطة التش ن س ي ذھ رة ف ة حاض یة وعلوی ن قدس ا م یط بھ ا أح –وم

ة  ت أو اتحادی ة كان وص وا–محلی وغ النص ي تص ي وھ ریعات وف لتش

ذھن القاضي وھو یفسر ویطبق القانون . 

ر  دد نظ ى بص ة وھ ذه المحكم إن ھ ك ف ن ذل ا ع ھ وتفریع ث إن وحی

توریتھ  دم دس دعّي بع انون الم ا أن الق ب أعینھ ع نص دعّوى تض ذه ال ھ

اق  ي نط ة وف املة للدوّل ریعیة الش ة التش ذه المنظوم ار ھ ي إط ر ف ا یفس إنم

ولیة ل د الأص ة القواع یل الجریم ث تأص ن حی ام م ائي الع انون الجن لق

لجھة ثبوتھا وقیام أركانھا المادیّة والمعنویة . 

دم  ون بع وظبي المطع ارة أب ي لإم انون المحل ان الق ك وك ان ذل ا ك لم

ى  ة عل أن الرقاب در بش د ص دعوى ق ذه ال ي ھ وده ف ض بن توریة بع دس

ذلك  ة ب ة المكلف زه المراقب خاص وأجھ ام أش د مھ ة وتحدی واد الغذائی الم

ى  ة عل ش والمحافظ ع الغ ة من ع لغای ارة والتوزی الك التج یم مس عیاً لتنظ س

حة الع ادة الص صّ بالم د ن ة . ولق واد 16ام داول الم ریم ت ى تج ھ عل من

ى  ذلك عل ة ل ة متفاوت ات جزائی رّرت عقوب حة وق ارة بالص ة الض الغذائی

الفقرة  ادة . وإن ورد ب ك الم تة لتل رات الس ھ الفق ا حددّت ب م ن 14حس م

طلحات ،  اریف والمص اب التع ي ب انون ف ذا الق ن ھ ى م ادة الأول الم

ار رداعتب ازة المج ارة حی ة الض ادةّ الغذائی ام م ي مق ة ، ف أو المغشوش

ك  داولھا ، إلا أن ذل ف أو –ت ذا التعری ة ھ ي دق رّأي ف ھ ال ان وج وأي ك

ة  ھ اللغوی ا –بلاغت ة كیفم ریم العام د التج ول وقواع ن أص ال م لا ین

أن  ارن بش انون المق ة والق ریع الدوّل دھا تش انون واعتم اء الق اھا فقھ أرس

ركن الم وافر ال رورة ت ن ض د م ة ، ولا یح وي للجریم ركن المعن اديّ وال

د  وء مقص ى ض نص عل یر ال د تفس دعّوى عن اظر ال ي ن لطة القاض س

بتھ  رم ونس ل المج وت الفع ول ثب رّي ح نھ ، والتح ن س ة م رّع والعل المش

ة  ھ قناع ھ وعقیدت ي یقین تقر ف ى تس ائي حت د الجن وافر القص احبھ وت لص
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ام تؤ راءة ، فالإحك ة أو الب م بالإدان ى الحك ین لا عل زم والیق ى الج س عل س

و  انون ھ ذا الق ن ھ ن س رّع م ى المش ان مبتغ ا ك ین . ولم ك والتخم الش

ة  واد الغذائی ى الم ة عل ام الرقاب ة وإحك ع الأغدی اع توزی یم قط تنظ

وش  د أو المغش ذاء الفاس داول الغ ع ت ة بمن حة العام ى الص ة عل والمحافظ

اد رّكن الم إن ال ر ، ف ذا الخط الف ھ ن یخ ة م ا ومعاقب ة إنم ي للجریم

داول ، أي  ة الت ي عملی ل ف الیتمث يانتق ة أو ءالش ن جھ ر م ین أكث ب

ي ك الش مل مس د تش داول ق ة الت ت عملی خص ، وإن كان ة ءش ي مرحل ف

اعة  ك البض حیح ، فمس ر ص س غی ر إلا أن العك الھ للغی ل إیص ى قب أول

رورة  ي بالض ا ، لا یعْن خص م ن ش ادة م ھأو الم ة انتقال ى المرحل إل

ق الموال ى تتحق تھلكین حت ور المس ى جمھ ل إل ر لتص ع الغی داولھا م ة وت ی

ي  ل ف وي فیتمث ركن المعن ن ال ا ع ل . أم ذا الفع ریم ھ ن تج ة م ذلك العل ب

ا  ى ترویجھ ك عل ع ذل ھ م رتھا وإقدام ادھا ومض اعة بفس ك البض م ماس عل

ادي  رع الاتح ھ المش م افترض ذا العل ر وھ حة الغی رارا بص داولھا إض وت

ان م ن ك خص م ي ش رة ف ارة ( فق تغل بالتج ادة 2ش ن الم انون 2م ن الق م

م  ادي رق نة 4الاتح ي 1979لس دلیس ف ش والت ع الغ أن قم ي ش ف

انون  بة للق ذلك بالنس ن ك م یك ر ل ة ) إلا أن الأم املات التجاری المع

وافر  م أو ت ألة العل ن مس ا ع كت تمام ذي س وظبي ال ارة أب ي لإم المحل

ل المج ة للفع فة عام وي بص ر المعن ذا العنص ر ھ وز أن یفسّ رّم ، ولا یج

ھ  ى كون كوت عل راضالس ائي افت د الجن م والقص وافر العل داءلت واعت

ھ  ى أن ر عل ي أن تفس ك فینبغ ن ذل س م ى العك ل عل راءة ب ة الب ى قرین عل

ذكور  ادي الم انون الاتح ام أو الق ائي الع انون الجن ادئ الق ى مب ة عل إحال

ذا با ل وھ ذا الفع ریم ھ ي تج ھ ف ترك مع ذي  یش ة ال ھ النیاب ا تبنت ل م لفع

ـن  ین ( وم ة المتھم ـبت معاقب ا طل ـالة حینم رار الإح ـي ق ـة فـ العام

ـحلي  ـون الــم ـاً لــلـقـان ـوى ) طــبــق ـذه الــدعّ ـعة ھ ـنھم رافـ ضــم

ا  ع م ى جمی اء عل ة وبن ادي  . وعلی انون الاتح ود الق وظبي وبن ارة أب لإم

رة ى فق ادة الأول ب للمّ ا نس إن م طھ ف بق بس ي 14س انون المحل ن الق م

م  نة 2رق ن 2008لس داءم راءة اعت ة الب ى قرین راضعل ة وافت وء النی س
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ن  ویم م ند ق ى س ائم عل ر ق حي غی توریة یض دم الدسّ ائبة ع ا بش وتعیبھ

القانون بما یتعین معھ رفض الطعن بعدم الدستوریة في ھذا الوجھ . 

دم  ن بع ن الطع اني م ھ الث ن الوج ھ ع ث إن ا وحی توریة وعم الدسّ

انون  ي والق انون المحل ین الق ارض ب ن تع ھ م الجزء الأول من ر ب ذك

زین ،  ل والتخ ازة أو النق رد الحی رّم مج ر یج ذا الأخی ون ھ ادي ، لك الاتح

ولا یوقع عقابا على من كان حسن النیة على خلاف القانون المحلي . 

ذي تناولت ھ ال ا ورد بالوج ع م ترك م دفاع یش ذا ال إن ھ ذه ف ھ ھ

وص  ذا الخص ھ بھ ل إلی ي تحی ره وھ بق ذك ا س ھ بم ة وردتّ علی المحكم

أن  ن بش ھ الطع ن وج اني م زء الث ن الج ا ع رار. أمّ اً للتك تلافمنع الاخ

ن  ة م ادة الثالث ي الم ة ف ذات الجریم ررة ل ة المق ین العقوب ارض ب والتع

ادي : انون الاتح اوز -الق ة لا تتج نة وغرام اوز س دةّ لا تتج بس م الح

ي وبتین ألف اتین العق دى ھ م أو إح ادة –درھ ي الم ررة ف ة المق والعقوب

ي : انون المحل ن الق ر م ة عش ة -السادس ن ثلاث ل ع دةّ لا تق بس م الح

ف  ائتي أل اوز م م ولا تتج ف درھ ین أل ن ثلاث ل ع ة لا تق ھر وغرام أش

م  ادة –درھ ي الم نص ف إن ال وانین 151ف ھ : " للق ى أن تور عل ن الدسّ م

ي  ة الت اً الاتحادی در وفق ریعات تص ى التش ة عل ھ الأولوی وائح لأحكام والل

ارض  ة التع ي حال ارات . وف لطات الإم ن س ادرة م رارات الص والق

ذي  در ال ى بالق ریع الأعل ع التش ارض م ا یتع ى م ریع الأدن ن التش ل م یبط

ام  ومة بأحك ألة محس ذه المس ى أن ھ دل عل ارض ..." ی ك التع ل ذل یزی

ي  ھ ف ك أن ؤدي ذل تور . وم زاحم الدسّ ال الت تلافح وانین والاخ ین الق ب

ي  ة ف إن الأولوی ھ ف رّع فی ذي ش وع ال ي ذات الموض ة ف ة والمحلی الاتحادی

توریة  ادة الدس ریح الم ق ص ادي طب انون الاتح ون للق ق تك التطبی

ال  ذكورة ولا مج اءالم ذا للادع توریة بھ دم الدسّ ن بع ن أو الطع أو الطع

ن الطع ھ م ذا الوج ذلك ھ حي ب أن ، ویض ر الش ى غی د ورد عل دوره ق ن ب

محلّ متعین الرفض .
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ي  ة تنتھ إن المحكم ره ف دم ذك ا تق ع م ى جمی اء عل ھ بالبن ث إن وحی

توریة  دم الدسّ ا بع ون علیھ ة المطع واد القانونی توریة الم ر دس ي تقری إل

طبقاً لما سیرد بالمنطوق.         

–فلھذه الأسباب -

ن 16من المادة 5و 1من المادة الأولي والفقرتین 14ةالفقر: بدستوریة حكمت المحكمة م

م  ي رق انون المحل نة 2الق ة " 2008لس ت المدعّی وظبي . وألزم ارة أب ي إم ذاء ف أن الغ بش

دعّي ...... اه للم اب محام ـم أتع ـفي درھ ـات وأل ـوم والـمــصروف لخدمات التموین " الـرسـ

عـلـیـھـم . 




